
المملكة المغربیة                              الحمد � وحده،   
المحكمة الدستوریة

ملف عدد: 256/23  
قرار رقم: 212/23 م.د  

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستوریة،
ً بعد اطلاعھا على القانون التنظیمي رقم 48.22 القاضي بتغییر وتتمیم القانون التنظیمي رقم 02.12 المتعلق بالتعیین في المناصب العلیا تطبیقا
لأحكام الفصلین 49 و92 من الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.12.20 بتاریخ 27 من شعبان 1433 (17 یولیو 2012)، كما وقع
تغییره وتتمیمھ، المحال إلیھا بمقتضى رسالة السید رئیس الحكومة المسجلة بالأمانة العامة لھذه المحكمة في 16 فبرایر 2023، وذلك من أجل البت

في مطابقتھ للدستور؛
وبعد اطلاعھا على مذكرة الملاحظات الكتابیة التي أدلى بھا السید رئیس الحكومة والمسجلة بنفس الأمانة العامة في 24 فبرایر 2023؛

وبعد اطلاعھا على الوثائق المدرجة في الملف؛ 
وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16 من شوال
1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

أولا: فیما یتعلق بالاختصاص:

حیث إن الفصل 132 من الدستور، ینص في فقرتھ الثانیة على أن القوانین التنظیمیة، قبل إصدار الأمر بتنفیذھا، تحال إلى المحكمة الدستوریة
لتبت في مطابقتھا للدستور، مما تكون معھ ھذه المحكمة مختصة بالبت في مطابقة القانون التنظیمي المحال إلیھا للدستور؛

ثانیا: فیما یتعلق بالشكل والإجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظیمي:

حیث إنھ، یبین من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف، أن القانون التنظیمي رقم 48.22 القاضي بتغییر وتتمیم القانون التنظیمي رقم 02.12،
المعروض على نظر ھذه المحكمة، تداول في مشروعھ المجلس الوزاري المنعقد بتاریخ 18 أكتوبر 2022 طبقاً لأحكام الفصل 49 من الدستور،
وتم إیداعھ بالأسبقیة لدى مكتب مجلس النواب بتاریخ 10 نونبر2022، ولم یشرع في التداول فیھ، من قبل ھذا المجلس، إلا بعد مضي عشرة أیام
على إیداعھ لدى مكتبھ، ووافق علیھ بالإجماع في جلستھ المنعقدة بتاریخ 07 دیسمبر 2022، وبعد ذلك تداول فیھ مجلس المستشارین وصادق علیھ

بالإجماع في جلستھ العامة المنعقدة بتاریخ 7 فبرایر 2023؛     
وحیث إنھ، تبعا لذلك، یكون شكل تقدیم القانون التنظیمي رقم 48.22 بتغییر وتتمیم القانون التنظیمي رقم 02.12 وإجراءات إعداده والتداول فیھ

والتصویت علیھ، مطابقا لأحكام الفصلین 84 و85 من الدستور؛ 

ثالثا: فیما یتعلق بالموضوع:

حیث إن الدستور، یسند في فصلیھ 49 (البند الأخیر) و92 (البند الأخیر من الفقرة الأولى)، إلى قانون تنظیمي، على التوالي، تحدید لائحة
المؤسسات والمقاولات العمومیة الاستراتیجیة، التي یتم تعیین المسؤولین عنھا في المجلس الوزاري وتتمیم لائحة الوظائف التي یتم التعیین فیھا في

مجلس الحكومة؛
وحیث إن القانون التنظیمي رقم 48.22 المحال على نظر ھذه المحكمة، یتكون من مادة فریدة، تنص على تغییر وتتمیم الملحق رقم 2 المرفق

بالقانون التنظیمي رقم 02.12 والمتعلق بـ "لائحة بتتمیم المناصب العلیا التي یتم التداول في شأنھا في مجلس الحكومة"؛

وحیث إنھ، یبین من التعدیلات المدخلة على الملحق سالف الذكر:

أولا: إضافة المؤسستین التالیتین إلى لائحة المؤسسات العمومیة الواردة في   البند (أ) وھي:
- المؤسسة المشتركة للنھوض بالأعمال الاجتماعیة لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومیة، المحدثة بموجب القانون رقم 41.22 الصادر بتنفیذه

الظھیر الشریف رقم 1.22.56 بتاریخ 11 أغسطس 2022،
- المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة المحدث بموجب القانون رقم 25.19 الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.22.52 بتاریخ

11 أغسطس 2022؛

ثانیا: تعدیل البند (ج) من الملحق المذكور باستبدال تسمیة رئیس المجلس العام للتجھیز والنقل واللوجستیك والماء، بتسمیة " رئیس المجلس العام
للتجھیز"، تماشیا مع المرسوم رقم 2.21.1072 الصادر بتاریخ 19 ینایر 2022 بتحدید اختصاصات وتنظیم وزارة التجھیز والماء؛

وحیث إن الدستور، فیما نص علیھ في البند الأخیر من الفقرة الأولى من الفصل 92 منھ، من أن: "...للقانون التنظیمي المشار إلیھ في الفصل 49
من ھذا الدستور، أن یتمم لائحة الوظائف التي یتم التعیین فیھا في مجلس الحكومة."، یكون قد أسند إلى المشرع صلاحیة تقدیر ما یندرج منھا وما
لا یندرج في مضمار المؤسسات العمومیة والمناصب العلیا بالإدارات العمومیة، وھي صلاحیة لیس للمحكمة الدستوریة التعقیب علیھا، ما دامت

ممارستھا لا یعتریھا خطأ بیَنّ في التقدیر، مما تكون معھ الإضافات والتعدیلات المذكورة لیس فیھا ما یخالف الدستور؛ 



لھذه الأسباب: 

أولا- تصرح بأن ما ورد في القانون التنظیمي رقم 48.22 القاضي بتغییر وتتمیم القانون التنظیمي رقم 02.12 المتعلق بالتعیین في المناصب العلیا
تطبیقاً لأحكام الفصلین 49 و92 من الدستور، لیس فیھ ما یخالف الدستور؛

ثانیا- تأمر بتبلیغ نسخة من قرارھا ھذا إلى السید رئیس الحكومة، وبنشره في الجریدة الرسمیة.
وصدر بمقر المحكمة الدستوریة بالرباط في یوم الأربعاء 15 من شعبان 1444  

 (8 مارس 2023)
     

الإمضاءات
اسعید إھراي

عبد الأحد الدقاق     الحسن بوقنطار    أحمد السالمي الإدریسي     محمد بن عبد الصادق 

مولاي عبد العزیز العلوي الحافظي         محمد الأنصاري         ندیر المومني     

لطیفة الخال          الحسین اعبوشي        محمد علمي           خالد برجاوي    
 


